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باعتبار الأسرة الخلیة الأساسیة للمجتمع فإنھا تحظى باھتمام واسع من جمیع 

بھا التشریع الجزائري حین وضع قانونا للأسرة ضمّنھ أحكاما متنوعة  

محاولا بسط حمایة لھا مستمدا أحكامھا من الشریعة الإسلامیة ضمن منظومة قانونیة مستمدة 

عن باقي مضمونھ ولذلك بقي ھذا القانون نشازا یختلف في  ،في أغلبھا من القوانین الغربیة

الجمیع ینتقص من قیمتھ ویشكك في صلاحیتھ بالطعن في أحكامھ الأحكام القانونیة مما جعل 

، ولذلك أحببت تسلیط الضوء في ھذه ع الأمم المتحدة في مجال التشریعوالتي لا توافق مشاری

المداخلة على مكانة الأسرة ضمن ھذه المنظومة وذلك باستقراء أحكامھ ومنھجھ في حمایة 

شریعة الإسلامیة، وقد خلصت في الأخیر إلى أنّ الأسرةمشیرة إلى مزایا استمداده من ال

وأن استمدادھا من الشریعة الإسلامیة لا ینقص مكانة معتبرة  الجزائري

  .مھا ویقویھابل یدعّ 

 .الأسرة، المكانة، القانون الجزائري، الحمایة

Abstract:Algerian legislation took care of the family when it set 

a law for it in order to protect it, taking its provisions from Islamic law 

within a legal system taken from Western laws, and therefore it 

remained different from the rest of the laws, which made ev

detract from its value by appealing to its provisions that do not agree 
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محاولا بسط حمایة لھا مستمدا أحكامھا من الشریعة الإسلامیة ضمن منظومة قانونیة مستمدة 

في أغلبھا من القوانین الغربیة

الأحكام القانونیة مما جعل 

والتي لا توافق مشاری

المداخلة على مكانة الأسرة ضمن ھذه المنظومة وذلك باستقراء أحكامھ ومنھجھ في حمایة 

الأسرةمشیرة إلى مزایا استمداده من ال

الجزائريللأسرة في القانون 

بل یدعّ قیمتھا شیئا من 

الأسرة، المكانة، القانون الجزائري، الحمایة: كلمات مفتاحیة

  

Algerian legislation took care of the family when it set 

a law for it in order to protect it, taking its provisions from Islamic law 

within a legal system taken from Western laws, and therefore it 

remained different from the rest of the laws, which made everyone 

detract from its value by appealing to its provisions that do not agree 
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with the projects of the United Nations, and therefore I liked to talk 

about its status The family within this system and the statement of the 

legislator’s approach to protecting it, and I finally concluded that the 

family has a significant place in Algerian law and that taking its 

provisions from Islamic law does not diminish anything from its value. 

Keywords:Keywords: family, status, Algerian law, protection.. 
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  : مقدمة

تشھد الأسرة ككیان اجتماعي ھجمة شرسة في الآونة الأخیرة من طرف أعداء 

الفطرة الذین یحملون فكرا معادیا لعیش الإنسان في اجتماع منظم ویریدون منھ 

وھم أعداء الأسرة في كل زمان یمثلھم العیش بعیدا عن المدنیة وروح التحضر، 

دعاة الحریة الذین ینقمون على الإنسان العیش في مجتمع سلیم ضمن علاقة 

مضبوطة لأن انتظام أمر المجتمعات یبدأ من انتظام الأسرة فیھا فھي مبدأ 

ضمن بقاء النسل واستمراره وسلامتھ وفق قیم وأخلاق الحضارات والقیم وبھا یُ 

وھذه الأفكار لا ترید من الإنسان إلا العودة بھ إلى حیاة في إطار مضبوط، 

الحیوانیة الشرسة التي لا تعبأ بموضع قضاء الشھوة وإفراغھا، ویؤكد ھذا 

  .الاتجاه ما نراه الیوم من ھجمة على الأسرة ومقوّماتھا

وإذ نادى الجمیع في السابق بضرورة وجود قانون للأسرة یحكمھا تنظیما لھا  

الیوم خطورة فتح الباب للتقنین دون ضوابط، فباعتبار الأسرة تبدأ  فإنّنا نرى

اھا بدایة كما في الغرب  بعلاقة بین مختلفي الجنس الذكر والأنثى فإنّ البعض سوَّ

بقانون مدني یقوم على التراضي لا غیر ویخضع للقواعد العامة للتعاقد وھي في 

أن تكون عقدا مدنیا لا روح خصوصیتھا تختلف عن التعاقد المالي یریدون منھا 

فیھ وھذا الاتجاه ظھر في الدول الإسلامیة كذلك وقد أثّر بشكل كبیر في 
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تعدیلات قوانین الأسرة في ھذه الدول منھا تونس والجزائر والمغرب، أما 

الاتجاه الثاني فیمثلھ دعاة الحریة الجنسیة التامة باسم حقوق الإنسان ودعاة 

تغییر مفھوم الأسرة على مستوى القوانین لتغییر نمطھا  الحداثة والذین دعوا إلى

لتشمل مجرد العلاقات الجنسیة غیر الدائمة وما تولدّ عنھا من أولاد غیر 

شرعیین وكذلك تشمل تلك علاقات الشاذة بین مثلیي الجنس وإن لم یتولد عنھا 

في  أولاد وھو انقلاب واضح على الفطرة والأصل الإنساني القویم والذي أصبح

وھذه الأفكار على خطورتھا تلزم بھا , نظرھم یقف في وجھ الحداثة والتطور

الأمم المتحدة وتدعو الدول إلى تغییر قوایننھا وفقا لھا؛ لذلك ارتأیت أن أركز 

القول في ھذه المداخلة على مكانة الأسرة في القانون الجزائري باعتباره أحد 

ض لھجمات شرسة بعد صدوره سنة القوانین الوضعیة التي عنت بالأسرة وتع رَّ

وركّزت في بیان المكانة فیما رأیتھ  2005لیطالھ تعدیلا جدیدا في سنة  1984

ھاما أكثر من بیان المفھوم وأثره وذیلت قولي بالحمایة القانونیة في الشریعة 

الإسلامیة لأن بھا یتضح الأمر أكثر مشیرة إلى مزایا استمداده من الشریعة 

ستعینة بالمنھج الوصفي التحلیلي لمعرفة نوع القوانین التي عنت الإسلامیة م

بالأسرة وأصول الحمایة المقدمة للأسرة في القانون الجزائري وذلك باستقراء 

أحكامھ وبیان خصوصیتھ ومنھجھ في حمایة الأسرة، إضافة إلى إبراز مظاھر 

رة إلى ما الاھتمام بھا واستخلاص مدى ھذه الحمایة التي تحظى بھا بالإشا

ینقصھا باعتبارھا منبعا للقیم الإنسانیة والمثل العلیا، وھذا ما اقتضى مني تقسیم 

حاولت في الأول التعریف بالأسرة وبیان أھمیتھا في  ینمحورالبحث إلى 

وفي  والمواثیق الدولیةمختلف التشریعات ومنھا الإسلام والقانون الجزائري 

رة قانونا وأصول حمایة المشرع الجزائري إبراز مظاھر الاھتمام بالأس نيالثا

 84/11فما أصول حمایة المشرع الجزائري للأسرة في ضوء قانون للأسرة؛ 

  المعاصرة؟  وفي ضوء المتغیرات الدولیة
  وتجلیاتھ في القانون الجزائريمفھوم الأسرة: المحور الأول.1
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مستوى یحظى مفھوم الأسرة باھتمام واسع في الآونة الأخیرة وخاصة على 

القوانین والتي تسعى جاھدة لتحدید أنواع الأسر التي تحظى بحمایة القانون 

ولذلك أصبح من المھم الحدیث عن ھذا الأمر وبیان تجلیاتھ وخاصة في القانون 

  :الجزائري الذي أرید تخصیص القول بھ لذلك انطلقت من ھذه النقطة

  وأھمیتھاالأسرة  مفھوم: أولا1.1.

یراھا الوحدة الأولى للمجتمع ونواتھ وركیزتھ الأساسیة التي تكوّنھ الأسرة تعني 

یتم داخلھا تنشئة الفرد "الاجتماع بأنھا المؤسسة الأولى في المجتمع علماء 

یكتسب الإنسان  وبھذا)1("اجتماعیا ویكتسب معارفھ الأولى ویجد فیھ أمنھ وسكنھ

واتجاھاتھ في الحیاة كما یجد عواطف المھارات والمعارف والالكثیر من فیھا 

رابطة اجتماعیة : "على أنھویحدد البعض نوع ھذا الاجتماع فیھا أمنھ ومسكنھ

تتكون من زوجة وأطفال وقد تتوسّع فتشمل أفراد آخرین من الأصول 

ولا مجال في حین یقصرھا البعض على الزوجین )2("والحواشي والفروع

مؤخرا وھو الاتجاه الدولي المعاصر للعلاقات الرحمیة المختلفةوھذا ما برز 

یجعل من الأسرة مجرد علاقة جنسیة مھمتھا إنتاج الأفراد بما یسمّى  الذي

نزوات الإنسان وحریتھ دون مسایرةلالإنجاب ولا مكان فیھا لھذه العواطف 

لتعزیز للمساواة بین الجنسین وبدأ الأمر حین طرحت مواثیق تدعو ،ضوابط

والتي جاءت  1979اتفاقیة سیداو الصادرة في دور المرأة في الأسرة ومنھا 

ت على والتي نصّ لتكریس حقوق المرأة مركزة على المساواة بینھا وبین الرجل 

ضرورة القضاء على التمییز بین الرجل والمرأة في جمیع المجالات ومنھا 

وإنھائھ وآثاره من الولایة  الأسریة بدایة من المساواة في إبرام عقد الزواج

والحضانة والقوامة والوصایة والمیراث داعین في كل مرة إلى تغییر الأدوار 

دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ وقد  )3(النمطیة للجنسین وخاصة في الأسرة

التدابیر الملائمة لتغییر السلوك الاجتماعي والثقافي القائم على فكرة نقص أو 
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ما یؤدي إلى المساواة في الأدوار وفي الإنجاب وھذا ما تفوق جنس على آخر م

  ...نراه في انتشار موضة تغییر الجنس وفي تعدد الأزواج 

مجرد النزوة الإسلام فقد أقر المعنى الشمولي الواسع للأسرة ولم یرد منھا أما 

سة تؤسس لمیثاق غلیظ رابطة مقدّ بل ھي كیان ینبني على  ولا الإمتاع الجنسي

اثنین الذكر والأنثى لھا أثرھا في قیام علاقات الود والرحمة والتعاون بین بین 

یرتبط أركانھ بالزواج الشرعي الذي أقرّه "الزوجین وبین أقاربھما فتكوّن كیانا 

 )4("الدین الإسلامي وتلتزم بجمیع الحقوق والواجبات التي تم تحدیدھا شرعا

كل فرد اتجاه أسرتھ حقوقا وواجبات وبھذا المعنى الذي قد سنّھ الإسلام ینشأ ل

إن الأسرة في الإسلام تشمل : "ومسؤولیات أدبیة وحتى اقتصادیةیقول أبو زھرة

الزوجین والأولاد وفروعھم كما تشمل الأصول من الآباء والأمھات والجدات 

فتشمل كلمة الأسرة الزوجین والأقارب جمیعا سواء منھم الأدنون ... والأجداد

د قیام علاقة ز الإسلام في معناه للأسرة على مجرّ فلا یركّ  )5("وغیر الأدنین

جنسیة بین الرجل والمرأة بل یؤسّس في قیامھا على قیم الاجتماع الحسن الذي 

 البعضیجعل منھا علاقةالمعنى الضیق للأسرة عند فیقیم مجتمعات إنسانیة حسنة 

ما أما في تختص بالزوجین اللذان تربطھما علاقة جنسیة ولا تشمل غیرھ

  .الإسلام فتعني بدایة الاجتماع الحسن المضبوط بقیم الإنسانیة الحقّة

الزواج بین وھذا المعنى تحاربھ الأمم المتحدة بشدة وتقف في طریقھ فقد أجازت 

مثلیي الجنس من الرجال والنساء وأصبح للأسرة مفھوما حدیثا یقوم على فكرة 

سھم ذكورا كانوا أو إناثا بواسطة التعایش المشترك بین شخصین مھما كان جن

عقد قانوني ینظّم ھذه العلاقة مع إباحة حق التبني للأسرة الجدیدة في بعض 

الدول منھا فرنسا فمن بین أھم العقود التي أوجدھا التشریع الفرنسي والتي 

والذي " ضامنالعقد المدني للتّ "تتشابھ مع عقد الزواج وتسمح بإنشاء أسرة 

من القانون المدني الفرنسي حیث عرّفھ على  515/1ادة في نظمت أحكامھ الم
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أنھ عقد یتم إجراؤه بواسطة شخصین طبیعیین بالغین من جنس مختلف أو من 

ا لا شك فیھ أن القانون وممّ  )6(نفس الجنس من أجل تنظیم حیاتھم المشتركة

كام الجزائري قد اھتمّ اھتماما كثیرا بكیفیة تأسیس الأسرة لذلك شرع من الأح

والآداب والتوجیھات ما یرمي إلى حمایة الأسرة من كل ما یھدد كیانھا فحرّم 

مھا ر من كل السلوكات التي تھدّ كل الأسباب والعوامل التي تضر بھا كما حذّ 

ووضع القواعد والأسس والتوجیھات التي تساعد على قیام أسرة قویة وسعیدة 

أن تقوم على أسس  والذي یعنيبدءا من اشتراط قیامھا على الوجھ الشرعي 

الشرع الحنیف من تحدید أركان ھذه العلاقة وشروطھا من تمام الرضا والولي 

والشاھدین والمھر وھي شروط ضروریة لتمییز ھذه العلاقة عن غیرھا من 

العلاقات الجانبیة والتي لا تقوم إلا باتفاق بین طرفین دون حضور الولي أو 

إن الإسلام اختار ھذه الصیغة لأن فیھا حفظ الحقوق الشاھدین أو تقدیم المھر و

وإضفاء ھیبة على ھذا العقد حتى تحفظ الحقوق ولا یستھان في فسخھ وإنھائھ، 

وإنّ أھم شيء حافظ علیھ المشرع الجزائري اشتراطھ لانعدام الموانع الشرعیة 

نراه وھو منھج الإسلام الذي یمنع الزواج من المحارم لآثاره الوخیمة وإن ما 

الیوم من انتشار ھذه العلاقات سواء بین المحارم أو بین مثلیي الجنس لصَُورة 

  .لزواج ممقوت كما سمّاه الإسلام

  : والقوانین ذات الصلة مكانة الأسرة في الدستور الجزائري -ثانیا2.1.

  :ثم في قانون الأسرة الجزائريونبدأ بمكانة الأسرة في الدستور 

  :الدستور الجزائريمكانة الأسرة في  -1

حظیت الأسرة باھتمام كبیر في القانون الجزائري فقد نصّ المشرع الجزائري 

على إضفاء الحمایة على الأسرة من قبل الدولة والمجتمع من خلال نصھ على 

تحمي الدولة : "1963منھ دستور  17ذلك في دساتیره حیث جاء في المادة 
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من دستور  65كما نصت المادة " جتمعالأسرة باعتبارھا الخلیة الأساسیة للم

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتحظى بحمایة الدولة : "على أن 1976

تحظى الأسرة بحمایة "منھ  55بالمادة  1989كذلك جاء دستور "والمجتمع

من دستور  58وھو نفسھ النص الذي جاء بموجب المادة " الدولة والمجتمع

و  2008وتعدیل  2002ا بموجب تعدیلي وأبقى على المادة نفسھ 1996

وقد صرح بحمایة أفراد الأسرة الذین یستحقون الحمایة كالمسنین 2016

ففي التعدیل  والأطفال والنص على بعض الحقوق المتعلقة بھم كالحق في النسب

تحظى الأسرة بحمایة الدولة :"منھ  72بموجب نص المادة  2016الدستوري  

المجتمع والدولة حقوق الطفل، وتكفل الدولة الأطفال والمجتمع؛ تحمي الأسرة و

تعمل الدولة  .المتخلى عنھم أو مجھولي النسب، یقمع القانون العنف ضد الأطفال

على تسھیل استفادة الفئات الضعیفة ذات الاحتیاجات الخاصة من الحقوق 

ة المعترف بھا لجمیع المواطنین وإدماجھا في الحیاة الاجتماعیة، تحمي الأسر

، "والدولة الأشخاص المسنین یحدد القانون شروط وكیفیات تطبیق ھذه الأحكام

وھذا ما یبین تطور اھتمام المشرع الجزائري ونصھ على أھم مقوماتھا في 

  : فروع منھاكما تبدو حمایة الأسرة في عدة ، الدستور

 )عقود الزواج(قانون الحالة المدنیة الذي نص في الفصل الثالث منھ على -1

 ).77 – 71:المواد من(

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي نص على مواد قسم شؤون الأسرة -2

دعاوى -قضایا الحضانة - دعاوى المیراث(والتي تتعلق بقضایا الأسرة الآتیة 

 ).480-423: المواد من) (الطلاق

م قانون العقوبات اھتم بالأسرة ویبدو ذلك من خلال تحدیده لبعض الجرائ-3

جرائم الاعتداء على الأصول والإھمال العائلي، جریمة (الواقعة على الأسرة 

 ...).ترك الزوجة، عدم تسدید النفقة
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ظھرت فیھ الحمایة للأسرة التي تتناول بعض مسائل الأحوال : القانون المدني-4

الشخصیة إجمالا كالأھلیة وتكییف تصرفات المریض مرض الموت على أنھ 

إلى فروع أخرى من القانون كقانون الجنسیة وقانون حمایة إضافة .....وصیة

ویظھر أھم اھتمام من المشرع بالأسرة في إفرادھا بقانون خاص یسمّى ...الطفل

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة : "منھ" 02"قانون الأسرة حیث جاء في المادة 

 كما نصت" للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة والقرابة

تعتمد الأسرة في حیاتھا على : "منھ على أسس حمایة الأسرة" 03"المادة 

الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات 

كقانون رسمي للأسرة في  11/ 84وسنخصص القول بقانون )7("الاجتماعیة

  .التشریع الجزائري

في  والتطورات التي حدثتنتیجة للتغیرات  :1984صـدور قانــون  -2

نادت بعض فئات ) حقوق الإنسان(المجتمع الجزائري وكذلك المجتمع الدولي 

المجتمع بتقنین جدید للأسرة یتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع وظلت 

أین فتح النقاش من جدید حول قانون الأسرة  1984المحاولات إلى غایة جوان 

دقة على قانون رسمي تمت المصا 1984جوان  9ومحاولة تغییره ثم بتاریخ 

وقد كان في جلّ أحكامھ  84/11للأحوال الشخصیة في الجزائر وھو قانون 

مستمدّا من الشریعة الإسلامیة ومغلبّا لأحكام المذھب المالكي والتي اعتمدت 

كمرجعیة رسمیة لقانون الأسرة الجزائري، وقد استند القانون إلى ھذه الرسمیة 

م دین الدولة الرسمي، والأسرة ھي الخلیة الإسلا: "من خلال مبدأ دستوري

وخاصة مع وضع المادة  )8("الأساسیة في المجتمع وتحظى بحمایة الدولة

والتي تنص على أن ما لم یرد فیھ النص یرجع فیھ إلى الشریعة ) 222(

مادة شملت مواضیع الزواج  224الإسلامیة، وقد احتوى القانون على 

وقد انتقد القانون في جوانب ، میراث، التبرعاتوانحلالھ، النیابة الشرعیة، ال

  :كثیرة وظھرت فیھ إیجابیات منھا
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حیث حافظ المشرّع على الشریعة  :المرجعیة الشرعیة لقانون الأسرة -أ

الإسلامیة كمصدر للأحوال الشخصیة، جاء في دیباجة المشروع التمھیدي 

: الأساسیة التالیةاعتمدت اللجنة في وضع ھذه النصوص على المصادر :"للقانون

، الإجماع، )صحیح السنة(القرآن الكریم، السنة النبویة الثابتة ثبوتا مقبولا 

القیاس والاجتھاد؛ وكذا اعتماد الفقھ على المذاھب الأربعة وعلى غیرھا من 

 .)9("المذاھب الأخرى في بعض المسائل

سرة مع فلم تتعارض أحكام قانون الأ :تماشیھ مع عرف المجتمع الجزائري -ب

 .أعراف المجتمع الجزائري، مثلا أعراف الخطبة  والزواج بالفاتحة

فیعتبر تقنینا شاملا لكل الأحكام الأسریة  :شمولھ للأحكام الخاصة بالأسرة -ج

من الخطبة إلى تقسیم المیراث والتبرعات وھذا یسدّ بعض الفراغات التي 

 .یتعرّض لھا القضاة أثناء الحكم

والتي تحیل إلى الشریعة  222بموجب المادة  :للاجتھاد القضائيترك مجال  -د

أي فتح باب (إذا لم یوجد نص في القانون ولم یحدّد مذھب واضح یتبعھ القاضي 

  ).الاجتھاد على مصراعیھ

وأما الانتقادات التي وجھت للقانون فكانت ضئیلة ولكن فقد طعن في أحكامھ 

  :الرجل والمرأة ومن ھذه الانتقادات وقیل أن ھذا القانون جاء للتمییز بین

حیث طعن في الأمر واعتبر انتقاصا من أھلیة : حضور الولي في الزواج-أ

  .المرأة

الطلاق من صلاحیات الرجل وحده ولا یمكن للمرأة الحصول على الطلاق -ب

  .وھذا تمییز) خلع(إلا بمقابل مالي 

  .التعدد من حق الرجل فقط دون قید -ج

  ).قاعدة للذكر مثل حظ الأنثیین(ة في المیراث عدم المساوا -د
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وسنحاول من خلال ھذا البحث معرفة مقدار الحمایة المقدمة للأسرة في القانون 

  : الجزائري لنحدد مكانتھا

  مظاھر عنایة المشرع الجزائري بالأسرة : المحور الثاني.2

  :اھر أركز على أھمھاظھناك عدة م

  أصول حمایة الأسرة في القانون الجزائري .1.2

حظیت أحكام الأسرة في القانون الجزائري بتنظیم دقیق یدل على أھمیتھا 

  : وضرورة الالتزام بھا وھذه أھم مظاھر الاعتناء بھا

لحد الآن ورغم مصادقة الجزائر  :الحفاظ على المفھوم الشرعي للأسرة: أولا

حقوق الإنسان جملة أو تخص حقوق المرأة أو دولیة مختلفة تخصعلى اتفاقیات 

الطفل فإنھا لم تتخلى عن المفھوم الطبیعي للأسرة والذي یقوم على تلك العلاقة 

بین مختلفي الجنس الذكر والأنثى وھذا ما جاء في المادة الرابعة من قانون 

الزواج ھو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على "الأسرة والتي جاء فیھا 

مشیرا كذلك إلى المفھوم الواسع للأسرة والذي یضم صلات " الشرعيالوجھ 

متعددة من القرابة والدم وھو المفھوم الشرعي الإسلامي الذي فیھ منافع كثیرة 

للمجتمع من حفظ الأنساب وحفظ حقوقھا وبروز العلاقات الرحمیة التي لھا 

لى المفھوم دورھا في علاقات مجتمعیة واسعة ویدعم ھذا المفھوم الحفاظ ع

  . الإسلامي للزواج وھو الملفت الثاني لحمایة الأسرة

الزواج الشرعي في أصلھ ): میثاق غلیظ(بناؤھا على الزواج الشرعي : ثانیا

وعرفھ  )10("عقد یفید حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على الوجھ المشروع"

یحقق ما یتقاضاه  عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة بما: "أبو زھرة بأنھ

الطبع الإنساني وتعاونھما مدى الحیاة ویحدد ما لكلیما من حقوق وما علیھ من 

وقد اعتمد ھذا المفھوم القانون الجزائري وھي تؤدي في جملتھا  )11("واجبات

؛ فبمجرد تمام إلى أن موضوع عقد الزواج امتلاك المتعة على الوجھ المشروع
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ھر ظمحرّما وھذا مقصد من مقاصد الشریعة یالعقد یصبح مشروعا بعد أن كان 

في حفظ الفروج وحفظ المتعة الجنسیة من الانحلال وترك العنان لھا تسبح أینما 

تشاء وھو مقصد قضاء الشھوة من أجل الإحصان ولیس المقصود أن أساس 

العقد امتلاك الشھوة بل ھو في حقیقتھ عقد على مودة ورحمة وتعاون وإحصان 

م الزواج بأن یقیم الرجل والمرأة علاقة شرعیة بقصد الإنجاب قد شرع الإسلاف

تسودھا المودة والرحمة والتعاون وتبادل المعاشرة بالمعروف وكل ذلك یؤدي 

وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ ": قال تعالىإلى بناء أسرة فاضلة ومجتمع فاضل 

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیََاتٍ لقَِوْمٍ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا  إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ

رُونَ  فعلاقة الزواج في الإسلام علاقة قیمیّة بالأساس ضمن )21(الروم " یَتَفَكَّ

عقد بین : "علاقة جنسیة بین الرجل والمرأة لذلك عرّفھ البشیر الإبراھیمي بأنھ

 "الأخیر تقریب بین جسمین ن ومزج بین روحین وفيقلبین ووصل بین نفسی

فلا یكون بھذا عقدا على سلعة أو منفعة بل عقد ومیثاق بین اثنین ذكر  )12(

وأنثىوقد اھتم بھ المشرع الجزائري وقنّنھ في مواده مشیرا إلى أھدافھ في المادة 

 الزواج ھو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجھ: "حیث جاء فیھا 04

الشرعي من أھدافھ تكوین أسرة أساسھا المودة والرحمة والتعاون وإحصان 

منتھجا نھج الإسلام حین اھتم بھذه )13("الزوجین والمحافظة على الأنساب

العلاقة ضمن إطار خاص قویم ولذلك حثّ على الزواج ورغب فیھ كما جاء في 

منكم الباءة  یا معشر الشباب من استطاع: "حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم

وكان ھذا تشریع عظیم رحمة من الله بعباده لما فیھ من مصلحة  )14("فلیتزوج

نفسیة وروحیة ومادیة یمثّلھا الاستقرار والمودة والرحمة والتعاون والإحصان 

للشارع : "وإن الإخلال بھذه المصالح یخل كلیا أو جزئیا بالعقد یقول الشاطبي

: یة مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة ومثال ذلكفي شرع الأحكام العادیة والعباد

النكاح فإنھ مشروع للتناسل على القصد الأول، ویلیھ طلب السكن والازدواج 

والتعاون على المصالح الدنیویة والأخرویة من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى 
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ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أو قیامھا علیھ أو على 

ولاده منھا أو من غیرھا أو إخوتھ، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة أ

  .)15("فجمیع ھذا مقصود للشارع من شرع النكاح... الفرج ونظر العین

وھي المقاصد التي جاءت  :تصریحھ ببناء الأسرة على المقاصد الشرعیة -ثالثا

حیث كما قلنا یتمیّز عقد الزواج في السالفة الذكرمن قانون الأسرة  04في المادة 

الإسلام عن غیره من العقود ولھ مقاصده الخاصة من حفظ النسل ونشر المودة 

والإحصان ونشر دائرة الحرمة والتعارف وھو المعنى الذي أخذ بھ التشریع 

حفظ الجزائري وحسن ما فعل، وعلى رأسھا كما یقول فقھاء الشریعة مقصد 

حمایة استمرار الحیاة على سطح الأرض بطریقة  والذي لھ أثر في النسل

منضبطة وھو من الضروریات الخمس للشریعة الإسلامیة أدرجھ العلماء 

حفظ النسل   ومعنى،صالح لھا أثرھا في انتظام الحیاةضمنھا لأن باختلالھ تختل م

تكثیره بغرض إعمار الكون وبقاء النوع الإنسانیلذلك جاءت الأدلة الشرعیة 

لزواج والإنجاب وترغّب في التناسل وتحرّم قتل الأولاد والبنات تحث على ا

والتناسل لیس مقصودا لذاتھ وإنما لحفظ ...بسبب الفقر أو العار أو ما شابھ ذلك

النوع الإنساني من الاندثار وإعمار الأرض وتكثیر من یعبد الله تعالى ویوحّده 

ھَا النَّاسُ ا": یظھر ذلك في قولھ تعالى كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ یَا أیَُّ قوُا رَبَّ تَّ

، )01: النساء( "وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً 

 استمرارلأجل فالآیة تبین أن الزواج أساس الأسرة والھدف الأوّل منھ التناسل 

ومن أجل تحقیق ھذا المقصد شرّعت أحكام أسریة كثیرة في ، النوع الإنساني

القانون الجزائري فمن ذلك ما یتعلقّ بتحریم الزنا ومنع الزواج من المحارم 

فلھذه كلھا مقاصد في وتجریم الإجھاض وتحریم التبني ونشر الحرمة بالرضاع 

رع الحفاظ على استمراریة النسل بحفظ الأنساب من الاختلاط وقد نصّ المش

الجزائري على ھذه الأحكام موافقا الشریعة الإسلامیة لما لھا من مقاصد وھو ما 
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جاء في المادة الرابعة السالفة الذكر وكذلك من أحكام من اعتماد قواعد النسب 

الشرعیة وتحریم التبني ومنع كل ما یخل بحقھ الإنساني في النسب الصحیح 

حكام التي حافظ علیھا المشرع ومن الأوالعِرض الشریف والنظیف والعفیف؛ 

الجزائري ولھا دورھا في تحقیق مقاصده نجد الحفاظ على الموانع الشرعیة 

للزواج وجعلھا شرطا من شروطھ وھذا شيء مھم لأنھ یمنع العلاقات الجانبیة 

المحرمة، ومنھا أیضا حفاظھ على تشریع تعدد الزوجات بمعناه الشرعي الذي 

ن كل تھوّر وتمادي كما كان في الجاھلیة أو كما نرى ینأى بالعلاقات الجنسیة ع

في إباحة الحریة الجنسیة في الغرب المعاصر فنظام التعدد الإسلامي بما یعني 

نكاح أكثر من امرأة وفي حدود أربعة أمر مشروع حفظا للنزوة الزائدة لدى 

الرجل وإباحة وضعھا في وضعھا المعقول لذلك حفظ الإسلام في تشریعھ حق 

لجمیع بما في ذلك المجتمع ولھذا التشریع مقاصد نشیر إلیھا والتي یمكن ا

استنباطھا من القواعد العامة للشریعة الإسلامیة والتي تظھر في تكثیر النسل لما 

فیھ من تقویة الأمة الإسلامیة ونشر فضیلة الاستعفاف في قضاء الشھوة في 

ففي حق الرجل أن یضبط  الحلال وذلك في حق الرجل كما یكون في حق المرأة

نفسھ في قضاء شھوتھ فیما ھو محرّم بل یقضیھ بما ھو مشروع بعقد زواج 

صحیح فربما كان الإنسان ذا شھوة قویّة لا تكفیھ زوجة واحدة ولا حتى اثنان 

في حق فلا یكون الإنسان كالحیوان الذي لا یفھم منھا غیر اندفاع الشھوة، و

سة والوحدة فیكون التعدد وسیلة لكبح شھوتھا ودفع للمرأة یظھر في دفع ألم العنو

خطر الرذیلة عنھافالإنسان مجموعة من المشاعر والغرائز على رأسھا الغریزة 

 )16(الجنسیة فبالاستجابة لھا یبقى نوعھ وقد نجد ثلاثة مواقف اتجاه ھذه الغریزة

 :  

لى موقف یطالب بإطلاق العنان لھا تسبح أینما تشاء وھو موقف ینطبق ع  - أ

  .الحیوان

  .موقف یصادرھا ویكبتھا وینفي الفطرة التي خلق علیھا الإنسان  - ب
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موقف یضع لھا حدودا دون كبت ودون إطلاقوھذا ھو الموقف الوسط  -ج

والعدل وھو الذي دعا إلیھ الإسلام من خلال تشریع الزواج وتحریم العلاقات 

ظھرت عدة آیات غیر الشرعیة مثل الزنا الذي حذرت منھ الشریعة الإسلامیة و

ھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً "تنعتھ بالفاحشة  نَا إنَِّ وَالَّذِینَ ھُمْ "، )32(الإسراء" وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

ھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ  فَمَنِ ابْ  غَى تَ لفِرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانُھُمْ فَإنَِّ

)31- 29(المعارج " وَرَاءَ ذَلكَِ فَأوُلئَِكَ ھُمُ الْعَادُونَ 
ویلحق بھذا الفعل ما یسمى  )17( 

حاق وقد جاء الترھیب منھما منھا ما جاء في قولھ  صلى الله علیھ (باللواط والسًّ

وقد كان النكاح في  )18("إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط): "وسلم

الجاھلیة یشمل ھذه الفواحش لكن حرمھا الإسلام وجعل من نظام النكاح نظاما 

وقد وصف الله تعالى علاقة الزواج الشرعیة بالمودة والرحمة ، لحفظ النسل

السابقة الذكر وھي  اتواللباس ولم یقصرھا على معناھا الجنسي البحت في الآی

م القیم والأخلاق ولذلك یمكن استنتاج أن درجة لا تكون إلا في ظل احترا

المطلوب من الزوجین في ھذه العلاقة الاحتماء بھذه القیم وتوفیرھا لبعضھما 

 )19(النساء" وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ : "قولھ تعالىالبعض وذلك وارد في 

 ومعنى ذلك أن الخطاب موجھ للأزواج بالإحسان إلى المرأة إحسانا ینشر المودة

والرحمة وھي لیست في حقیقتھا إلا القوامة على أمرھا والتي تعني رعایتھا 

ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ : "وقولھ تعالى آیة القوامةوحمایتھا وحفظھا  لَ اللهَّ " بِمَا فَضَّ

إشارة عظیمة إلى أن القوامة ھي حق للمرأة على الرجل وتكون ) 34(النساء

 .وھو ما نطلبھ الیومفي مقدار وسعھ ولیست حقا للرجل 

  توفیر حمایة قانونیة معتبرة للأسرة2.2
وسأقتصر على الحمایة المدنیة والجزائیة والتي استنتجتھا خلال تدریسي لقانون 

  :الأسرة

اعترافا منھ بوجود علاقات مدنیة في الأسرة فإنّ المشرع : الحمایة المدنیة- 1

اعترافھ بإجراءات خاصة بالأسرة حمایة معتبرة ابتداءبخصّھا بحمایة مدنیة 
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لحقوق الأفراد فقد ضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جزءا كبیرا من 

إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة وھو أمر مھم یؤسس لحمایة خصوصیة 

الأسرة لاختلافھا جوھریا مع القضایا المدنیة البحتة وھذا یدفع دعوات تحویلھا 

یة وإخضاعھا لنفس القواعد تمھیدا لتغییر خصوصیة عقد الزواج، إلى قضایا مدن

وقد ضمّن المشرع ھذه الإجراءات إجراء جوھریا لھ مقاصده في حفظ استدامة 

العلاقات الأسریة بدل انحلالھا وھو إجراء الصلح والتحكیم كآلیة قانونیة لتسویة 

لمنع تفكك الأسرة إجراء وقائي كالنزاعات الأسریة بالطرق السلمیة إذ یعتبر 

  .من قانون الأسرة 48ودوام استقرارھا وقد نص علیھ بموجب المادة 
كما یتعلق الأمر بإقراره التعویض في قضایا كثیرة أسریة كالعدول عن الخطبة 

والطلاق التعسّفي وفي ھذا ككل تطویر وتوسیع للحمایة المقرّرة للأسرة في ظلّ 

دنیة للأسرة اعترافھ برابطة النّسب التشریع، ومن أھم مظاھر الحمایة الم

كرابطة أصیلة لھا مكانتھا لأثرھا الكبیر في قیام العلاقات الأسریة المضبوطة 

البعیدة عن الفوضى في الأنساب، وذلك باعترافھ بالنسب الأبوي والذي یكون 

بناء على علاقة واضحة شرعیة لا غیر وذلك أخذا من الشریعة الإسلامیة التي 

الخاص في الإلحاق وإقرار النسب بین الأشخاص، وھذا ما جاء في  لھا نظامھا

فما بعدھا من قانون  40قانون الحالة المدنیة وكذلك المواد -33 -32المواد

الأسرة الجزائري، كذلك تظھر الحمایة المدنیة في اعترافھ بالأسرة التي تقوم 

ھذا الإطار على عقد شرعي طرفاه رجل وامرأة كإبعاده أولا كل زواج خارج 

وإنّ في ذلك حمایة .... وكذلك بإبعاده كل أشكال الزواج الأخرى من المثلیة

للمجتمع من اختلاط الأنساب وكذلك ضمان لنشء ونسل صافي وواضح في 

نسبھ والتي لھا آثار كثیرة كأثره في حقوقھ المالیة وحقّھ في القیام بعلاقات 

العلاقات الناشئة عن ھذا العقد صحیحة مستقبلا، كذلك اعترافھ وتحدیده لنوع 

قانون مدني مما لھ أثر في حمایتھا، وكذلك ) 35-32(وھو ما جاء في المواد 

أھم ملفت آراه ھو تخصیص الزواج بضرورة التسجیل وعدم التفریط في 
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حضور الولي والشاھدین ضمانا للحقوق مغایرا لطریقة تسجیل العقود الأخرى 

وكذلك اعترافھ بالزواج  2005لھ سنةلخصوصیتھ رغم التعدیل الذي طا

الصحیح الواقع خارج أسوار القضاء وھو الزواج العرفي التي یتم إنشاؤه على 

الطریقة الشرعیة من تمام العقد وشروطھ وتفریقھ بین العرفي الصحیح والفاسد 

  .من قانون الأسرة الجزائري 06و 05أخذا من المواد 

رف المشرع الجزائري بمكانة الأسرة لما اعت :الحمایة الجزائیة للأسرة-2

ر في تشریعاتھا وأقوى حمایة والتي یمكن وإیمانا بضرورة استقرارھا طوّ 

أفعالا واقعة على معرفة من خلالھا مقدار عنایة المشرّع بالأسرة حین یجّرم 

، فالمتصفح لقانون العقوبات یجد تجریمھ للكثیر من الأفعال الأسرة ونظامھا

رة بارزا منھا الواقعة على الروابط الأسریة كجریمة الزنا الواقعة على الأس

مكرر 337وجریمة الزنا بین المحارم المادة  ق ع ج  339بنص المادة 

لإخلالھا وتجریمھ كل أشكال العنف الواقعة على الأسرة سواء ضد الأصول 

وكذلك تشدید العقاب في جرائم ضرب ...كالقتل والضرب والشتمبعلاقة الأبوة 

ج كما ھو في الشریعة الإسلامیة، .ع.من ق 260-267ول بموجب المادة الأص

 304المواد من وتجریمھ قتل الأولاد حدیثي العھد بالولادة والإجھاض بموجب 

كما أقرّ المشرّع حمایة للعدید من أفراد الأسرة وھي في ، ج.ع.ق 349إلى 

ریم عدم تسدید النفقة جلمرأة والطفل ولمقرّ الأسرة كتواتطور مثل كبار السن 

ق ع ج وتجریم ترك مقر الأسرة لمدة معینة  333-330الواردة في المادة 

، وتجریمھ إھمال الأسرة بكل مظاھره، كما حمى الأطفال 333-330المادة 

بسلوكھ وأخلاقھ كتجریم كل أفعال  مخلةّكعنصر ضعیف في الأسرة من مظاھر 

ال في التسوّل كما جاء في الفسق والاستغلال الجنسي واستخدام الأطف

جرائم ترك الأطفال وتعریضھم للخطر بنص كما نجد في ق ع ج  347المواد

وجرائم الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل بنص  ق عمن  314المادة 

ولذلك لا یمكننا التقلیل من شأن ھذه الحمایة لأنھا شملت أمور كثیرة  321المادة 
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بعض الجرائم الماسة بالأسرة معتبرا إیّاھا آلیة كما استحدث نظام الوساطة في 

بدیلة لفضّ النزاعات الجزائیة بین الأفراد دون اللجوء إلى حكم قضائي وھذه 

التفاتة من المشرّع لنشر ثقافة التسامح والعفو والصلح قبل الوصول إلى 

لة وھذا كلھ یدل دلا،المحكمة مما یحافظ على العلاقات بین أفراد الأسرة ویمتّنھا

  .قاطعة على إدراك المشرع لأھمیة التنظیم الأسري وضرورة حمایة الأسرة

  :الخاتمة

من السابق تبدو الأھمیة المعتبرة التي أولاھا المشرع الجزائري للأسرة وذلك 

من خلال الحفاظ على مقوّماتھا وأسسھا والكثیر منھا مستمد من الشریعة 

ي الذي اختاره الله للناس على أسس الإسلامیة وموافق لھا وھو التشریع الربان

قویمة صالحة لكل زمان ومكان وما ینقصنا فقط فھمنا لھذا الدین والبحث في 

مقاصده حتى یمكننا تطبیق أحكامھ وإني حاولت في ھذه المداخلة القیام باستقراء 

  .لما قدّمھ المشرع الجزائري من حمایة للأسرة مركزة على أھمھا

أن مقاصد الشریعة أفضل إطار یمكن ضبط حمایة  وقد تبیّن من المداخلة

قانونیة للأسرة والدفاع عنھا في ضوء ما تطرحھ الصكوك الدولیة من أحكام 

تھدّد كیان الأسرة الطبیعي ومقاصده، وقد صرّح الإسلام بأن أساس الأسرة قیام 

علاقة ودیة بین المرأة والرجل وھي الكفیلة لضمان حیاة أسریة مستقیمة تؤسّس 

لعالم یسوده الوئام والتفاھم وتختفي بین طیاتھ لغة الالتزامات والمسؤولیة لأن 

الأمر لیس بشركة تجاریة بل علاقات مبناھا صلة الرحم یطبعھا طابع الرحمة 

  .والمودة لھا دورھا في إنجاب نسل مستقیم وإنسانیة مستقیمة

نھج الصلح ومن أبرز مظاھر حمایة الأسرة سیاسة المشرع في انتھاج      

والوساطة في قضایا الأسرة حتى لا تصل القضایا للمحاكم لما لھ من دور في 

 عدمإلا أن ما نعیب على المشرع الحفاظ على الأسر وبقائھا واستمرارھا، 

التفصیل في إجراءات الصلح ودور القاضي فیھ حتى یؤدي دوره المنوط بھ 
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أخرى والتفصیل فیھ أكثر إذا كان وبالتالي ندعو إلى إعادة تفعیلھ وتدعیمھ بمواد 

  .ثمة تعدیل جدید لقانون الأسرة

إلى توفیر وتدعیم الحمایة الاجتماعیة للأسرة لما لھا في ھذا الإطار ندعو  كما

من أثر في استقرارھا قبل اللجوء إلى التفرقة بین الزوجین بالطلاق أو التطلیق 

  .أو الخلع أو تطبیق الحمایة الجنائیة

رة في القانون الجزائري لا زالت تحظى بحمایة معتبرة لھا مكانتھا وعلیھ فالأس

إلا أن الأمر یستدعي الحذر أكثر في ضوء الدعوات الجدیدة إلى تعدیل قانون 

  19.الأسرة والله المستعان وعلیھ التكلان

  :التھمیش و الإحالات 
 
مكتبة الرسالة الحدیثة، دم، ، 2، ط01نظام الأسرة في الإسلام، ج، )1989(محمد عقلة، ) 1(

  .18ص
دار الفكر القاھرة، تنظیم الأسرة والمجتمع، دط، ، )1965(محمد أبو زھرة، : انظر) 2(

  .62العربي، ص
قضیة التمییز ضد المرأة من منظور الأمم المتحدة، ، )2021(سنة فریدة حاید، : انظر) 3(

، 01، العدد10سات الإسلامیة، جامعة الأغواط، كلیة العلوم الاجتماعیة، المجلد مجلة الدرا
  .     353 -329ص

:  أھمیة الأسرة ومكانتھا، مقال على موقع الألوكة، )2018(علي بن عبدو أبو حمیدي، ) 4(
http://www.alukah.net  نظام ، )1989(وباقر شریف القرشي،  -02- 10: یوم

  .بتصرف كبیر18دار الأضواء، صبیروت، ، 1الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة، ط
  .62أبو زھرة، المرجع السابق، ص) 5(

(6) ART 515-1 du code civil français : « un pacte civil de 
Sexedifférentsou de mêmesexe, pour organiserleur vie 

commune ». 
حاولت اتجاھات سیاسیة في فرنسا إقرار الزواج لمثیلي الجنس بموجب عقد الزواج ولیس 

لفرنسي في فیفري ، حیث عرض على مجلس النواب اPACSبموجب العقد المدني للتضامن 
مشروع قانون الزواج لمثلي الجنس وإعطائھم حق التبني مما جعل الشارع الفرنسي  2013

ع القانون ولاسیما فیما یخص إعطاء حق التبني للزوج المثلي باعتباره ویتظاھر حول مشر
لى یؤثر ویمسّ بالناحیة النفسیة للطفل المتبني ولكن الیوم تم إقرار ھذا الزواج والدعوة إ
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انظر، بن عودة حسكر مراد، الحمایة الجزائیة  .حمایتھ وأصبح من إلزامات الأمم المتحدة

للمرأة في القرآن الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علم الإجرام والعلوم الجنائیة، 
  .5، ص 2004كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم  1984یونیو  9المؤرخ في  11-84قانون رقم )7(
  .م 2005فیفري  27المؤرخ في  02- 05بالأمر رقم 

  .1989دستور ) 8(
: تاریخ الدخول      vvv .aps.dz:المشروع التمھیدي للقانون على موقع: انظر) 9(

  .م10/03/2018
  . 17الشرنباصي، المرجع السابق، ص(10)
  .44وآثاره، المرجع السابق، صأبو زھرة، عقد الزواج (11)

الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، عیون البصائر، )دت(، محمد البشیر الإبراھیمي) 12(
  .327ص

  .منھ بعد التعدیل 04المادة  84/11قانون ) 13(
  . 1018، ص02أخرجھ مسلم في صحیحھ، ج) 14(
أبو : لامیة، تحقیقالموافقات في أصول الشریعة الإس، )1997(أبو إسحاق الشاطبي، ) 15(

  . 397-396دار ابن عفان، صالسعودیة، ، 1ط، 2جعبیدة مشھور آل سلمان، 

فما  47، سطیف، دار المجدد، ص1، ط)2020(انظر كتابي مقاصد أحكام الأسرة،) 16(
  .بعدھا

القاھرة، ، 70الحلال والحرام في الإسلام، ط، )2012(یوسف القرضاوي، : انظر) 17(
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